
    البـرهـان في أصول الفقه

  في وضع اللسان بفقه ولكن مباينة المسمى لما عداه مشهورة عند النظار فهل يكون التقييد

بمثل هذا اللفظ محصنا للعلة وهذا كتقييد العلة بالطلاق في قول القائل جزء حله الحل

فإضافة الطلاق إليه نافذة كالجزء الشائع .

 فإذا قال الملزم العلة تنتقض بالنكاح ولفظ الطلاق لا فقه فيه فيكون من جواب المعلل أن

الطلاق سلطانه ونفوذه يفارق النكاح إذ تسميته تشير إلى خصائصه فذكره كذكر خاصية تفيد

فقها .

 وهذا مما تردد فيه أرباب الجدل ولعل الأقرب تصحيحه فإن ذلك جار مجرى اصطلاح النظار على

عبارات يتواطئون عليها مشعرة بأغراضهم .

 فهذا مقدار غرضنا الان في الطرد وما يليق به ونحن نذكر بعده تفصيل القول فيما تثبت به

علل الأصول .

 فصل القول في تصحيح علة الأصل في أقيسة المعاني .

 756 - إذا ثبت حكم في أصل متفق عليه وادعى المستنبط أنه معلل بمعنى أبداه فهو مطالب

بتصحيح دعواه في الأصل وادعى بعض الأغبياء أنه لا يسوغ ذلك ولكن على المعترض أن يبطل ذلك

برده إن كان عنده مبطل .

 وهذا قول من لا يحيط بمنازل النظر وحقائق الأقيسة .

   فإذا ادعى مدعي أن المعنى الذي أبداه علة للحكم فهذه دعوى عرية عن البرهان من جهة

أن التحكم ينصب العلل غير سائغ كما سبق في الرد على
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